بعد أن انتهينا من مباحث الألفاظ يقع الكلام في مباحث الحجج والأصول العملية، الماتن يقول: كان البحث في القسم الأول عن مدركات واقعية، بمعنى أنه هل أن صيغة الأمر دالة على الوجوب أم لا؟ 
أما في هذا المقام ليس عن المدرك الواقعي إذا صح التعبير، المدرك الواقعي نبحث عنه لوجود خصوصية فيه تقتضي في ذلك المدرك الواقعي أن يكون كما أوضحنا دالاً على الوجوب أو دالاً على الاستحباب، أو في الأعم منهما.

وفي بعض الأحيان يكون البحث في ذلك المدرك الواقعي من ناحية أنه بضم ضميمة إليه،وهذه الضميمة خارجة عنه، نستفيد منه، كمباحث الملازمات العقلية، أما في المقام فالبحث في الحجج والأصول العملية باعتبارها تفيدنا في التنجيز والتعذير، مثلاً في مباحث الحجج إذا قلنا إن قول اللغوي حجة، وقد اشتبهنا في كلمة الصعيد وكان الصعيد هو مثلاً ظاهر وجه الأرض، أعم من أن يكون تراباً أو غيره، وفعلاً استنبطنا الحكم الشرعي، نكون معذورين فيما توصلنا إليه، وهكذا الحال أيضاً إذا ارتأينا حجية الإطمئنان وقد حصل لنا، أو حجية خبر الثقة، وما إلى ذلك من الأمور التي تترتب عليها المنجزية والمعذرية، وستمر علينا هذه الأبحاث تباعاً إن شاء الله، وقبل الدخول في مباحث الحجج، من عادة العلماء أن يبحثوا، مباحث الحجج، طبعاً والأصول العملية كالحجج... لكن الفارق بين الأصل العملي والحجة كما سوف يأتينا أن الحجة هي:

واحد: مجعول لها الحجية من لدن الشارع، بمعنى تمم كشفها، فخبر الواحد لا يفيد العلم الوجداني، ولكنه بمثابة العلم، بجعل من لدن الشارع، أما مباحث الأصول العملية كما سوف يأتينا، كالبراءة والاختيار، فهذه المباحث بعد أن يتعذر علينا الحصول على ما تمم كشفه الشارع، ونحتار، لا نصل إلى ما نروم أن نصل إليه، الشارع جعل لنا وظائف عملية مقررة تزيل الحيرة وتدفع اللبس، هذه الوظائف المقررة كما سوف تأتينا بالتفصيل في البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير، هذه الوظائف العملية التي تختلف في مواردها، يعني كل مورد، كل حيرة لمكلف، تقتضي أن يحكم أحد الأصول العملية دون غيره، ففي مورد يجري الاستصحاب، وفي الثاني تجري البراءة، والثالث التخيير والرابع الاحتياط، وهكذا الحال نجد أن تحكيم أحد الأصول العملية كما سوف يأتينا يختلف من مقام إلى مقام آخر، غير أن العلماء جعلوا في مقدمة أبحاثهم للحجج والأصول العملية، جعلوا مبحث القطع مقدمة لأبحاث الحجج والأصول العملية، القطع يراد به العلم التام كما هو واضح، يعني العلم الذي لا يشوبه ريب، الكامل غير الناقص، نسميه القطع، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن حجية القطع ذاتية، بمعنى أنه لا يحتاج إلى متمم كشفٍ كما ألمحنا، الشارع لم يجعل له الحجية كما جعل لخبر الثقة، أو لقول اللغوي مثلاً، أو للشهرة، أو لخبر العادل، فهو بذاته حجة،يرينا الواقع ويكشف لنا النقاب عنه، فنسير على ضوئه، ونتبع إياه...
طبعاً قبل أن يبدأ العلماء في التفصيل لمباحث القطع، عندهم مقدمة تمهيدية يشيرون فيها إلى كيفية العمل بالقطع، بمعنى كيف نعمل بالقطع، وسيمر علينا إن شاء الله في هذا أبحاث، تمر علينا بعض الحيثيات الهامة، الماتن كغيره من الأصوليين أراد أن يأتي بهذه المقدمة التمهيدية التي تفيدنا في كشف اللثام عن كيفية العمل بالقطع، فقال تمهيد، تمهيد يعني تعبير، ترتيب، مقدمة تمهيدية، تهيئة، أولاً: تعرفون، كل أصولي له لحاظ، لحاظ هذا العيلم العلم صاحب المحكم (يحفظه الله) اختلف عن الشيخ الأنصاري، واختلف عن صاحب الكفاية، فقال: اعلم أنت أيها المخاطب القارئ لكتابي (هاؤم اقرأوا كتابيه)....اعلم أن من التفت إلى حكم شرعي، إما أن يحصل له القطع به أو بعدمه، فما وراء عبدان قرية، قطع بوجوب الصلاة بعد ما يحتاج يقول الصلاة تجب عليّ أو لا، قطع بوجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة، يروح يصلي الظهر؟ يصلي الجمعة، أو قطع بعدم وجوبها، أيضاً لا يأتي بها، لكن الكلام إذا لم يحصل له القطع، الحالة الثانية، لا بالوجوب ولا بالعدم، عندما لم يحصل له القطع قد تقوم عنده حجة معتبرة، كما إذا شك في ملكية شخص لشيء وكان ذلك الشيء المشكوك في ملكيته لزيد، كان تحت يد زيد، وكان يعلم هذا الذي لم يحصل له قطع، بملكية الكتاب لزيد، وزيد جعله في معرض البيع، كان يعلم أن اليد إمارة على الملكية، بمعنى حجة جعلها الشارع على ملكية المالك لما تحت يده، فعندئذٍ إذا قامت لديه هذه الحجة المعتبرة، إما أن تعتبر هذه الحجة بنظر الشارع كما في اليد، عرفنا، خبر الثقة، خبر العادل، أو تكون بعض الحجج معتبرة بنظر العقل، مثلما يقال في أن الإطمئنان حجة بنظر العقل، كما سوف يأتينا، أو لا تحصل لديه الحجة، شك في شيء، ولم يحصل له القطع بوجوبه ولا بعدم وجوبه، ولم تحصل له إمارة معتبرة بنظر العقل أو الشارع، هنا إذا لم تحصل له إمارة، تارة يأتينا دليل يقول: إذا أنت لا تدري، روح ابحث! ابحث يعني تتبع الأدلة، وانظر حتى تتوصل إلى المطلوب، فحينئذ يتعين على صاحبنا هذا البحث والتنقيب إلى أن يصل إلى المطلوب، لكنه بحث وبحث إلى ما استنفذ جميع الوسائل المتاحة والممكنة لديه وعنده، فلم يصل إلى شيء، وبقي حائراً لايدري، مثل ماذا؟  مثلما نقول الآن، رأى التدخين،وقال لا أدري هذه حرام، التدخين، أو حلال؟ تارة حصل له القطع بحليته، هذا لا إشكال فيه، أو بحرمته أيضاً لا إشكال فيه، وأخرى أيضاً قامت لديه حجة معتبرة على الحلية أوالحرمة، وهذا أيضاً لا إشكال فيه، لكنه لم يحصل له لا هذا ولا هذا، فبقي حائراً لا يدري، بعد أن بقي محتاراً قال: الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى المطلوب، قال له واحد: كيف؟ قال: براءة، جاءت من طريقين:
براءة عقلية، وبراءة شرعية، لو كان التدخين حراماً لنصب الشارع دليلاً على الحرمة، باعتبار قبح العقاب بلا بيان، والشارع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فالحمد لله أنا لا أعلم، حتى وإن كان التدخين في عالم الواقع هو حرام، لكني أنا لا أعلم، فصار يشرب بشراهة، أو شرهاً، إلى أن مات، والحمد لله الذي فك الله العباد والبلاد منه، مثلاً، فجاء يوم القيامة، قيل له: قتلت نفساً يا عدو نفسه، ومن قتل نفسه، أين يذهبون به؟ أدخل، قال: يا إلهي أنت عدل حكيم، أين الدليل على حرمة التدخين، هناك الملائكة يأتون له بعشرات الأدلة، لكن يقولون له أنت، هذا .....

.....

نعم، سيقولون له، وينبهونه، لن يقولون له ما فيه دليل، ولكن كل ما قالوا، قال: هذا لم يصلني، لم لم لم إلى النهاية، قالوا له كلامك ما شاء الله، صحيح (ادخلوها بسلام آمنين)، قال الحمد لله فاتتنا الدنيا، تولي، ولكن الآخرة الحمد لله كسبناها، ولكن لماذا جاء هذا؟ لأنه عارف، خصيم مبين، يعني دحض حجة الملائكة إذا صح التعبير، وأقام الدليل البين الواضح على عدم حرمة التدخين، بحيث اضطر الملائكة مذعنين إلى إدخاله جنات النعيم....هذا الذي نريده...

فإذاً في بعض الأحايين لا قطع موجود بالوجوب أو الحرمة، ولا دليل، حجة معتبرة من العقل والشرع، ولا دليل أيضاً على، حتى وجوب الفحص لا دليل عليه، ويمكن أنه فحص هذا صاحبنا فلم يجد، فما فيه إلا الرجوع إلى الأصول العملية، التي إن كان يعلم بحرمة التدخين من قبل استصحب الحرمة، وإذا كان ما يعلم، البراءة...
ثم قال الماتن: هذا الكلام الذي أوردناه لا إشكال فيه ولا ريب يعتريه، لكن ينبغي التنبيه على أمور، ننبه عليها هذه الأمور لأهميتها في المقام، كيف؟ يعني كل مطلب كما مر علينا، أينما نذهب لمطلب من المطالب نجد تنبيهات لها مساس وعلقة بذلك المطلب، يقول: التنبيه الأول: أيها يتقدم القطع أو الحجة الشرعية، يعني مثلاً أنا قاطع بوجوب صلاة الجمعة، وعندي رواية، آخذ بالرواية أو بقطعي؟ أو لا، يمكن عندي أصل عملي، يقول لي: صلاة الجمعة غير واجبة، لأن الذي كان قبلك في المدينة، ساكن مثلاً، أو أهل هذه المدينة، لم يكونوا من مصلي الجمعة، استصحب أنك أنت في هذه المدينة ولله الحمد، مثلاً، وليس هو استصحاب، ولكننا نقرب الصورة...

واضح يقول الماتن أن هناك ترتب يحكم به العقل، يقول: في المقدمة يأتي القطع، يتقدم على الإمارة، وعلى أي حجة من الحجج المعتبرة من لدن الشارع، ......قول لغوي، إجماع، كل هذه الحجج كما سوف تأتينا، إذا عندك قطع، ولكن إجماع على خلاف قطعك، أي شيء تتبع، الإجماع أو قطعك؟ تقول ذاك الإجماع ماذا؟ نعم، إجماع منقول أو مدركي، وتقوم تجيء بالأشياء التي تضعف ذلك الإجماع، وتقول قطعي تام ولله الحمد، آمن به وأنا قاطع، عرفنا إذاً الترتيب بنظر العقل، يعني الحاكم بهذا الترتب، أولاً يأتي القطع ونعمل به، طيب ما حصل قطع، ولكن جاءت الرواية المعتبرة التي رواها محمد بن مسلم أو زرارة، الحمد لله وصلنا إلى المطلوب، نعمل بالرواية المعتبرة، لأننا نعلم، أو كان عندنا ظهور، والظهور حجة، بينا مثلاً، تبين لنا حجية الظهور، نعلم بهذا الظهور، أو قول اللغوي أيضاً نعلم به، لكونه حجة مثلاً وثابت لدينا حجية قول اللغوي، خلاص انتهينا إلى المطلوب الذي نريد أن نصل إليه، وإذا ما عندنا، كما قلنا، صار نمرة ثلاثة، الأصل العملي، عرفنا؟ الأصل العملي نمرة ثلاثة، ولكن قلنا تقدم القطع على الدليلين الآخرين، يعني على الإمارة وعلى الأصل العملي، قلنا بحكم من؟ العقل، لكن تقدم الإمارة على الأصل العملي هم بالعقل؟ يقول: لا، هنا كما سوف يأتينا إن شاء الله بالحكومة أو الورود، مر عليكم مصطلحات الحكومة والورود في أصول المظفر وفي غيره من الكتب، حلقات السيد الشهيد، ومر عليكم أن الحكومة تعمم وتخصص، وأن الحكومة دليل خارجي قاهر وحاكم، وأما الورود، لا، كما سوف يأتينا إن شاء الله، مثل أن نقول، الورود ما هو مثاله؟ مثل أن نقول: مثلاً هذه الأدلة التي هي الروايات واردة على الأصول العملية، هو المثال نفسه، ما معنى واردة؟ الورود مثل التخصيص بالضبط، ولكن التخصيص باعتبار وجود دليل، يعني مثل إذا قلت: أكرم العلماء، ثم قلت: لا تكرم الفاسق، تخصص إكرام العلماء بغير الفساق، الآن لو جئت وقلت: كل أصل عملي من هذه الأصول حجة، يصير لها عموم، لكن ما لم أعرف، ما عندي دليل، ما لم يكون هناك رواية معتبرة، إطلاق معتبر، عموم معتبر، ذاك معتبر، فماذا نسمي هذه؟ نسميها واردة، ولكن هذا الورود لم يجئنا من دليل، يقول: قال الراوي فلان عن الراوي فلان عن الراوي فلان أنه قدم هذه على هذا، نحن نعرف من ناحية الأصول العملية الذي قال الشيخ للميرزا حبيب الله الرشتي، قال: هذا لا تعرفه إلا حتى تحضر بحثي ستة أشهر، هذا المطلب الذي كل واحد يعرفه في يومين، بالغ في الشيخ الأعظم حتى يبين عظمة فهم مصطلحي الحكومة والورود، الذي نحن الآن أشرنا إليهما إلماحاً، إذاً عرفنا الآن التنبيه الأول، ماذا كان التنبيه الأول خلاصته؟ أن تقدم القطع على الإمارة والأصل العملي بالعقل، وأن تقدم الإمارة على الأصل العملي بالحكومة أو الورود، تم التنبيه الأول.

تطبيق:

القسم الثاني: وقد سبق في التمهيد لمباحث الأصول أن المراد بها، هذه الأصول المبتنية، الكبريات، المبتنية على العمل، يعني نضم لها الصغرى، صغرى وكبرى وتأخذ النتيجة، لابتنائها على التعذير والتنجيز، وأيضاً بحثنا في تحديد الموارد، لأنه كيف يكون هنا مقام الاستصحاب وذاك المقام مقام الاحتياط، وذاك المقام مقام البراءة، وهي مباحث الحجج والأصول العملية، في مقابل القسم الأول الذي انتيهنا منه وافتكينا الحمد لله، المبحوث فيه عن مدركات واقعية لا تتضمن العمل بنفسها، يعني يصير عندنا، قلنا إن الأمر دال على الوجوب، ليس الأمر يتضمن الأخذ به، نحن عرفنا أنه هنا أمر من الشارع، والأمر دال على الوجوب ثابت لدينا، صار أمر الشارع ليس مستحباً في المقام، واجباً بحسب ما توصلنا إليه، ولذلك يقول: وإنما يترتب عليها لخصوصية موضوعها، أو لضميمة أمر خارج عنها، كالقول بأن مقدمة الواجب واجبة، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده.

تمهيد: اعلم أن من التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له القطع بهذا الحكم، ما وراء عبدان قرية، خلاص، يعني تقول له: احلف، لا يدع قسماً مغلظاً إلا ويأتي به، لأنه خلاص بعد على يقين قاطع، قلنا علم تام لا يشوبه ريب، هذا القطع، أو بعدمه، نفس الكلام، أو لا، ما عنده قطع، لا بالوجوب ولا بالحرمة، وعلى الثاني، إذا ما عنده قطع، تارة تقوم عنده حجة معتبرة بنظر العقل أو الشرع، وأخرى لا تقوم عنده حجة معتبرة، وأيضاً قيام الحجة المعتبرة تارة على الإثبات وأخرى على النفي، ولكن هذا لا يفيدنا، مثل القطع، لا إشكال في وجوب متابعة القطع في الصورة الأولى، كما لا إشكال في وجوب متابعة الحجة في الصورة الثانية، وأما في الصورة الثالثة، يعني ما حصل لا قطع ولا حجة شرعية، فإن دل دليل شرعي أو عقلي على وجوب الفحص عن الحكم أو الحجة تعين، يروح يبحث عن الحكم هنا، ما هو حكم الشارع في هذا المورد؟ أو يروح يبحث عن الدليل الدال على الحرمة أو الحلية، ومع تعذر الفحص، ما عنده، منسدة عليه كل الطرق، أو استكماله، هو بحث وبحث، واستكمل، يعني استفرغ وسعه في البحث، فما وصل إلى نتيجة، ما قام لديه دليل، يرجع إلى الوظيفة العملية الشرعية، أو العقلية، المقررة، يعني براءة شرعية وبراءة عقلية، هذه الوظيفة العملية هي التي يعبر عنها الأصوليون في مصطلحهم بالأصول العملية، وهذا لم يستشكل فيه أحد، كلامنا المتقدم، لكن ينبغي أن ننبه على بعض التنبيهات:

واحد: أن الترتب بين القطع وما بعده عقلي، لماذا صار عقلياً؟ يقول: التفت، لامتناع جعل الحجة أو الأصل مع القطع، ما تقدر تخلي الرواية يؤخذ بها مع وجود قطع على خلافها، تقدر أو لا تقدر؟ ممتنع، لأن ذاك لماذا صار له قطع؟ لأنه يرى هذه الرواية أصلاً غير صحيحة أو لا تدل على المعنى، أو ليست بظاهرة في المطلوب، لامتناع جعل الحجة أو الأصل العملي مع القطع، لأنها ليست بحائر هو، ليس لا يعلم حتى يعمل بالأصل العملي، لأن حجية القطع ذاتية، يعني غير مجعولة من قبل الغير، هو بذاته حجة، وأما الترتب بين الرجوع للحجة أو الرجوع للأصل العملي، فهو يبتني على تقديم أدلة الحجج على أدلة الأصول العملية، إما بالحكومة أو الورود، أو لا، لا ندعي لا حكومة ولا ورود، كما ذهب بعض الأصوليين ككاشف اللثام أو غيره، يقول: هما في عرض واحد، لكن الشارع، يعني هذا حجة جعله الشارع، وهذا حجة جعله الشارع، لكن الشارع دل الدليل، قال له: خذ بالرواية، فيه رأي أصول هكذا قديم...

على ما يأتي الكلام فيه في شروط العمل بالأصل إن شاء الله تعالى...

الثاني...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.             
